كان كلامنا المتقدم في مسألة الضد، وقلنا: إن العنوان المطروح كالتالي: هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ ثم شرحنا بعض محاور البحث:
المحور الأول: ما هو المراد بالضد، قلنا: إن الضد اصطلاح أصولي هنا، ويراد به إما النقيض بالاصطلاح المنطقي وهو الضد العام، أو الضد الخاص، أو الضد بالاصطلاح المنطقي وهو الضد الخاص، ثم قلنا: إن الضد العام له إطلاق على الجامع بين الأضداد.

بعد ذلك شرحنا المراد من الاقتضاء في قولنا يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ وقلنا: إن الاقتضاء المراد به هو اللزوم واللابدية، ثم شرحنا أيضاً المعنى المراد من اللزوم واللابدية، وقلنا في ثلاث نظريات، العينية والجزئية والملازمة، ثم بينا أنه بلحاظ هذه الملازمة عقدنا البحث، بحث الضد في هذا المقام ، باعتبار أن مبحث الضد يرجع إلى الملازمات العقلية، أما إيراد مبحث الضد في مباحث الألفاظ من قبل بعض الأصوليين إنما هو لاستيفاء البحث، بمعنى أنهم أرادوا أن يستكملوا مباحث الأمر بكل ما له شأن من شؤون التعلق بمباحث الأمر فأوردوا مبحث الضد لوجود شأنية في المقام ليس إلا.

بعد ذلك بينا أمرين هامين تمهيداً للمطلب الذي سوف نذكره:

الأمر الأول: أن البحث في الضد لايكون إلا في الأمر بالمضيق، بمعنى ما إذا كان الواجب في آخر أوقاته، الإزالة والصلاة في آخر الوقت، بحيث ليس لدى المكلف إلا هذه القدرة المحدودة، إن صرفها في الإزالة لم يتمكن من الصلاة، وأتى بالواجب المطلوب، وإن صرفها في الصلاة لم يتمكن من الإزالة، وعصى الأمر في الواجب.

أما إذا كان الأمر بالصلاة موسعاً والوقت غير مضيق، أي لديه مثلاً ساعة ونصف، بإمكانه أن يصرف نصف ساعة لإزالة النجاسة، وساعة للصلاة في مستحباتها، هذا ليس محل كلامنا، الأمر بالمضيق إذا صح التعبير، كان هذا هو التمهيد الأول.

التمهيد الثاني الذي بيناه: كان في الثمرة، قلنا ما هي الثمرة لهذا البحث؟ مبحث الضد، الثمرة هي: الوصول إلى الحكم الشرعي بحرمة الضد،يعني بحرمة الإتيان بالصلاة مع وجود الأمر بالإزالة، ولذلك عدت المسألة من مباحث علم الأصول، لأننا نتوصل بها إلى حكم شرعي، ثم أشكل الماتن على هذه الثمرة، وقال: إن هذه الثمرة لاينبغي أن تكون ثمرة لهذا المبحث الدقيق.

إذاً ما هي الثمرة يقول الماتن؟ يقول: الثمرة هي ما ذكرها بعض الأصوليين، من امتناع التعبد بالضد والتقرب به، هذه الثمرة، وليس الوصول إلى الحرمة ومعرفة الحرمة، لا، في امتناع التعبد، بيان ذلك: وهذا بيناه بالأمس، ولكن بعض الذين ما جاءوا يصير عندهم غطش، ما يفهم المسألة هذه، يقول الثمرة للمسألة الأصولية لابد أن تترتب بنحو مباشر، أما الثمرة في النحو الأول قلنا طولية، فلا تكون ثمرة للمسألة الأصولية، ومع ذلك الماتن ناقش في ترتب الثمرة بالنحو الثاني، وقال في النحو الثاني أيضاً لا ينبغي أن تعد هذه ثمرة، لأنه يكفي في بطلان الصلاة وحرمة التعبد بها التجري، ونحن هذا التجري وضعناه بين قوسين،قلنا احتمال التجري إذا صح التعبير، لو قال احتمال، يصير المطلب أصح وأوضح، لماذا؟ لأنه مع التفات المكلف إلى أن هذه الصلاة يحتمل وجود نهي عنها، إقدامه على التعبد بها ماذا يصير؟ يصير فيه نحو من التجري على المولى، يعني ماذا يفعل؟ كأنه يقول يا إلهي أريد أن أتقرب بهذا الذي هو احتمال مكروه لك، غصب عليك يا إلهي أن تقبلني وأن تقربني به، هذا معناه، يقول هذا يصلح أو مايصلح؟ ما يصلح، يعني لا يجعل العبادة تقع عبادة، ثم ختمنا المطلب في المقام ببيان أحد الأمرين اللذين يتوقف عليهما البحث:

الأمر الأول: بحث الضد، لايتم ولا يكون إلا مع تمامية الملاك للضد المنهي عنه، الصلاة هنا ملاكها تام، أما إذا كان ما في ملاك، كما لو افترضنا نحن نعلم جازمين ونجزم عالمين أنه الأمر بالضد وهو الإزالة كافٍ في رفع ملاك الأمر بالصلاة، من الأصل، بعد هذا المبحث ما يجيء، يعني بحثنا لا يقال فيه أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، لأننا نعلم بعدم وجود ملاك الأمر بالصلاة مع الأمر بالإزالة، فبحث الضد إنما يكون مع توافر الملاك للضد المنهي عنه وهو الصلاة.
الأمر الثاني الذي أيضاً يتوقف عليه البحث: التفات المكلف إلى الجهة التي بها وعلى أساسها يكون الفعل تمرداً على المولى جل وعلا، نحن هنا نلاحظ أن الأمر بإزالة النجاسة مع الأمر بالصلاة، المكلف يلتفت إلى أنه إذا أراد أن يصلي يقول: الصلاة هذه مطلوبة أو ليست بمطلوبة؟ مقربة أم ليست بمقربة؟ أما لو كان المكلف غير ملتفت، أو عنده مثلاً شبهة في ذهنه، يقول الصلاة لاتعادل بحال من الأحوال مع غيرها من الأوامر، واضح أن الإنسان إذا صلى أقبل الله تبارك وتعالى عليه، فهو يعتقد أن الصلاة باعتبار رجحان الأمر بها على سائر الأوامر الأخرى دائماً تقع مقربة، وإن كان لشبهة في ذهنه، فهذا أيضاً البحث ما يأتي، لماذا؟ لأن هذه الصلاة وإن تصور بالاعتقاد الخاطئ أنها مقربة، تكون مقربة….
…..

نعم حسن فاعلي في الحقيقة، هذا الحسن الفاعلي كافي في المقربية، يعني هو ما يمتنع التقرب به…..

…..

نحن ليس كلامنا في الصحة، في أنه مقربة أو ليس مقربة، وليس الكلام في الصحة والفساد، الكلام في المقربية وعدمها، نحن كلامنا في المقربية، تقربه إلى الله أو لاتقربه؟ قد عمل ليس صحيحاً، لكن يقربك إلى الله، وعمل صحيح مائة في المائة ولكن لا يقربك إلى الله، حتى أبين لكم ذلك، لو أن الإنسان هذا صلى، وهو كان مثلاً لابساً متستراً بما لا يؤكل لحمه، وفي شرط، ولكنه غير ملتفت إلى أن هذا مانع من صحة الصلاة، وصار في حالة من التوجه إلى الله، صلاته هذه مقربة أو غير مقربة؟ مقربة لكنها غير صحيحة، الكلام في امتناع المقربية، هل مقربة أم لا؟ نقول مقربة، يصح منها، التقرب بها يصح….

…..

نحن كلامنا الآن مقربة أو ليست مقربة؟ 

…..

هذا شرحت مثالاً، جئت بما لا يؤكل لحمه، قلت العمل فيه مانع، لبس تستر بجلد ما لايؤكل لحمه، ذبح قطة وتستر بجلدها، وصلى، وكان في حالة من الخشوع والخضوع، دموعه على هذا الخد، صلاته مقربة أو ليست مقربة؟ مقربة، ولكنها غير صحيحة من الناحية الشرعية، في فرق بين….

ما في تلازم بين صحة العبادة وبين المقربية، نحن كلامنا في أنه يصح أن يتقرب بها إلى الله أو لا يصح؟ نقول يصح…

الحمد لله إلى هنا تم التمهيد للمطلب، بهذه المقدمات والأبحاث التي طرحها الماتن، وهي جد هامة، مفاتيح لفهم البحث…

الآن الماتن يريد أن يحرر محل النزاع في ضمن أمور:

الأمر الأول: يقول: نحن نريد أن نتناقش مع هؤلاء الأصوليين، الذين قالوا: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ضمن نقاط:

الأولى: نريد نرى هذا الاقتضاء الذي أشير إليه فيما تقدم على نحو العينية أو التلازم أو الجزئية، يقول: الذي يتذكر أبحاثنا في أول الكتاب، في مباحث الأوامر والنواهي، سوف يصبح له هذا المطلب غاية في الوضوح، وذلك إننا قلنا في أول الكتاب أو في أول مباحث الأمر  والنهي قلنا هكذا: واحد: أن الأمر والنهي مفهومان متقابلان، هذه النقطة الأولى.

الثانية: أن الأمر هو الإضافة إلى الشيء تقتضي لابدية الإتيان به،لما الأمر أقول لك: صل! هذه الهيئة (افعل الصلاة) هذه الهيئة أضفناها إلى الصلاة، ربطناها بالصلاة، ماذا تقتضي؟ يعني إيت بالصلاة على نحو اللزوم، بهذا الشكل قلنا في أول الكتاب في أول مباحث الأمر والنهي، الأمر إضافة تقتضي الفعل، والنهي أيضاً إضافة إلى المنهي عنه، اترك لا تفعل لا تقرب، تقتضي ترك المنهي عنه.

الآن عرفنا هذه النقطة، الأمر والنهي مفهومان متقابلان، الأمر بالشيء إضافة إلى ذلك الشيء تقتضي لابدية الإتيان به، النهي عن الشيء إضافة إلى ذلك الأمر المنهي عنه تقتضي لابدية تركه، كل هذا واضح لنا فيما تقدم، وقلنا يقول الماتن، بينا في مباحث الأمر والنهي ماذا؟ أن الأمر والنهي مفهومان بسيطان، ما معنى بسيطان؟ يعني هذه الإضافة، إضافة الأمر إلى المأمور به، افعل إلى الصلاة، والنهي إلى المنهي عنه، لا تشرب الخمر، هذه الإضافة إلى المأمور به والمنهي عنه أمر بسيط، ما معنى بسيط؟ يعني غير مركب، ما في تركيب، لا في الأمر ولا في النهي، بمعنى ليس يتركب من جزئين أحدهما إيت به والثاني لا تفعله أو اترك عدم فعله، إذا صح التعبير، ما في هذا الكلام، وإنما إضافة إلى المأمور به، وهذا المضاف أمر بسيط، يعني لو فرضنا هذا الأمر، وهذه الصلاة، قلنا افعل الصلاة، أضفنا الأمر إلى الصلاة، هذا الذي أضفناه ليس يتكون من جزئين، شيء واحد، فقط شيء واحد، مثل ماذا الذي يتكون من جزئين؟ يقول: مر عليكم البسيط والمركب في مباحث متعددة، مرة البساطة ما هي المراد بها؟ لو فرضنا ماهية الإنسان، نقول مركبة من جزئين جنس وفصل، هذا الذي نقول حقيقة الأمر ما فيه تركيب، شيء بسيط، مثل الجنس أو الفصل مثل أحدهما، شيء بسيط ما فيه يعني له تركيب في هويته وفي حقيقة ماهيته، شيء بسيط....
يقول: إذا اتضح لنا هذا البحث، نحو إضافة، وأنه بسيط، يصير الكلام المقول من بعض الأصوليين: أن الأمر بالشيء إذا كان إلزامياً بذلك الشيء، يعني أمر واجب، سوف يتركب من جزئين: أمر بذلك الشيء وأيضاً مع نهي عن تركه، أمر به ونهي عن تركه، يعني يقول لك: افعله ولا تدع فعله، بهذا الشكل، لا، لا يوجد هذا الكلام، لماذا لا يوجد هذا الكلام؟ يقول: لو كان هذا الكلام موجوداً، مرت علينا عدة مباحث، يعني نحن لا يتبادر إلى ذهننا عندما يقول لنا صل، زكِ! لا يتبادر إلى ذهننا شيئان: أحدهما طلب الفعل، والثاني: النهي عن تركه، ما في، الذي يتبادر إلى ذهننا دائماً، هو هذه الإضافة التي قالها الماتن إيت بالفعل، نعم قد تكون هناك ملازمة بنظر العرف بين طلب الإتيان بالفعل وأيضاً النهي عن تركه، هذه الملازمة من أين جاءت؟ من التصور العام كذا، ولكن الأمر ليس مركباً من هذين الجزئين، الأمر شيء بسيط واحد لا تركيب في ماهيته....

.....

الأمر بالصلاة، هذه الصلاة، نحن كلامنا في الأمر، الأمر مركب أو بسيط؟ ليس الأمر بالصلاة، الأمر نفسه مركب أو بسيط؟ بسيط، هؤلاء الأصوليون يقولون له الأمر نفسه مركب من شيئين، يقول لك: إيت بالصلاة ولا تترك الصلاة، ولا تدع فعل الصلاة، يعني يتركب من شيئين من جزئين، يصير الأمر ليس بسيطاً، مركباً، مثل الإنسان جنس وفصل، أيضاً هذا ماذا؟ كأن جنسه هو الإتيان بالفعل، وفصله هو النهي عن ترك الفعل، يعني مركب من جزئين، وليس الأمر بالصلاة ليس مركباً، الأمر بالصلاة واضح أنهما شيئان، أمر وصلاة، إضافة إلى الشيء، لما نقول إضافة، يعني في تركيب بينهما، وليس كلامنا بين الأمر والصلاة، كلامنا في نفس الأمر هل هو مركب أو بسيط؟ يقول بسيط.

أقرأ كلامه لعله ألطف من كلامي....

يقول: ومن هنا لا مجال لدعوى أن الأمر بالشيء إذا كان إلزامياً مركب من طلبه مع النهي عن تركه، طلب الصلاة مع النهي عن ترك الصلاة، بحيث يكون النهي مولوي عن ترك الشيء، يعني عندنا أمر مولوي بالصلاة، ونهي أيضاً مولوي عن ترك الصلاة، هكذا يصير الأمر، مركب من شيئين، الذي سبق عنهم، يعني عن الأصوليين، التعبير عنه بالضد العام، لأن الضد العام ما معناه؟ الترك، ويصير الضد العام جزءاً من الأمر، ويصير الأمر مركب من جزئين، أمر بالشيء ونهي عن تركه، يقول: لايوجد هذا الكلام.

ماذا يريد أيضاً أن يرتب على هذا المطلب؟ يقول: إذا اتضح لنا هذا المطلب، أن الأمر بالشيء نحو إضافة إلى ذلك الشيء وأن الأمر بسيط، غير مركب، من يدعي العينية ماذا يصير كلامه؟ يصير باطلاً، نحن ما نقبل الجزئية كيف نقبل العينية، يعني النهي يستحيل أن يكون هو عين الأمر، إذا استحال أن يكون جزءاً من الأمر من باب أولى يستحيل أن يكون عينه، بحيث لافارق بين قولنا مثلاً ماذا؟ إيت بالشيء ولا تترك فعله، يصير عين، لاتترك فعله يصير نفس عين إيت بالشيء، ما يصير هذا، لأننا بنينا على البساطة، قلنا: إن الأمر بسيط، إذا كان بسيطاً يعني غير مركب جزئين، إذا انتفت الجزئية سوف العينية تنتفي من باب أولى، إذا كان النهي ليس جزءاً من الماهية، فكيف يكون النهي هو عين ماهية الأمر؟ من باب أولى لا يكون.

من أين أخذ هذا المطلب الماتن؟ يقول: من نفس الأبحاث التي نحن فصلناها في مباحث الأمر، نفس أبحاثنا هناك استنسخناها، جئنا بها إلى محلنا هنا، محل بحثنا، واستفدنا منها.

ولكن الماتن ماذا يقول؟ يقول: يكون نلتفت إلى شيء، الذي نبهت عليه أنا، يقول: مرة نحن نتكلم بالدقة، ومرة نتكلم بالعرف، العرف قد يرى أن الأمر بالشيء يفهم منه عرفاً النهي عن تركه، فهم العرف ههنا غير التحليل الدقيق، نحن ماذا نحلل؟ نحلل حقيقة ماهية الأمر دقياً، ولكن يمكن أيضاً ماذا؟ من ناحية عرفية أو يكثر عند العرف، أو يستعمل عند العرف، حتى لو كان اللفظ غير موضوع لهذا المعنى، قد يستعمل فيه، الاستعمال قلنا أعم من الوضع، قد يكون لدى العرف هذا الفهم موجود في بعض الاستعمالات، أننا إذا أضفنا الأمر إلى ماهية، فهم العرف شيئين، الأول الإتيان بتلك الماهية، و الثاني: النهي عن تركها، هذا الفهم العرفي لا دخل لنا فيه، نحن كلامنا في تحليل حقيقة الأمر، واضح؟

ولذلك انظروا ماذا يقول الماتن، الماتن لعل في تعبيراته فيها شيء من الدقة وجميلة أيضاً، يقول: نعم اقتضاء الأمر بالشيء لفعله، مستلزم لاقتضائه عدم تركه، في استلزام لعدم الترك، يعني كأنه يستلزم النهي، ولكن هذا التلازم ليس من ناحية أن الماهية مركبة لحقيقة الأمر، وإنما جاء من نحو لفهم العرف لذلك.

للتلازم بينهما، والمقتضي لأحد المتلازمين مقتضي للآخر، إذا كان هذا الأمر يقتضي الإتيان بالفعل، كذلك يقتضي ترك عدم الفعل، يعني لا تترك الفعل، إيت بالفعل، ترك العدم الذي هو عبارة أخرى عن الإتيان بالفعل.

ومرجع ذلك إلى أن عدم الترك مما يقتضيه الأمر في المقام، ويدعو إليه عقلاً، لكن هذا ليس أن الأمر مركب من شيئين، أمر ونهي، ويصير مجرد أنا أقول مثلاً صل، صار عندي أمر ونهي مولويان، أحدهما  إيت بالفعل والثاني لا تتركه، ما في هذا الكلام.

يقول: وعندي دليل الماتن، عندي دليل على عدم وجود التركب في ماهية الأمر، نحن الآن نرى الأوامر الإرشادية، كقوله تعالى: (واعلم أنه لا إله إلا الله) هذا نقول أمر إرشادي، والأمر الإرشادي ما معناه؟ معناه أنه يرشد إلى ما في الفعل من مصلحة، ما في الفعل المأمور به من مصلحة، ومعنى ذلك ماذا؟ معناه أن المكلف لو لم يأت به لا يعاقب، وإنما يكون قد فرط في المصلحة الموجودة في المأمور به ليس إلا، أليس كذلك؟ هذا حقيقة الأمر الإرشادي، يقول: إذا كان الأمر الإرشادي هذه حقيقته، نرى أن الأمر المولوي أيضاً كالأمر الإرشادي بالضبط مثلما نعبر، كيف بالضبط؟ يعني توصلنا إلى أن الأمر الإرشادي غير مركب، لأنه لا يقول لك: إيت بهذا الفعل الذي فيه المصلحة ولا تدعه، يقول لك أو لا يقول لك؟ الأمر الإرشادي لا يقول لك، الأمر الإرشادي حقيقة يبين لك أن في هذا الفعل مصلحة فقط، فمعناه أن الأمر الإرشادي بسيط، فإذا كان الأمر المولوي على نسق الأمر الإرشادي، أيضاً سوف يكون بسيطاً، ونحن ما نتعقل ما هو الفارق بين الأمرين المولوي والإرشادي؟ ليس الفارق بالتركب وعدمه، الفارق بترتب العقاب على الترك وعدم ترتب العقاب، فإذاً اتضح أن كلاً من الأمرين المولوي والإرشادي في حقيقة ذاته بسيط وليس بمركب، واضحة لنا هذه الفكرة؟ دقيقة إنصافاً، إلتفاتة جميلة توضح حقيقة المطلوب.
اقرأوا العبارة!

 ومرجع ذلك إلى أن عدم الترك مما يقتضيه الأمر في مقام الامتثال ويدعو إليه عقلاً لا أن الترك مورد لنهي متحد مع الأمر بالشيء، كما قيل بالعينية، أو جزئياً، إذا قلنا بالتركب، ماهو الشاهد على ما تقول أيها الماتن؟ يقول: ولذا لايفرق في الاقتضاء المذكور بين الأمر الإرشادي والمولوي الإلزامي، وحتى المولوي غير الإلزامي.....

.......

في أي أمر، غير مركب، ليس خصوص الأمر بالصلاة أنه غير مركب، أيضاً الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، كله أمر بسيط....

غايته أن نحو الاقتضاء من حيثية المولوية والإلزام يختلف باختلاف الأمر في الجهة المذكورة، لماذا قال يختلف؟ لأننا نعرف أن الأمر الإرشادي في الحقيقة ما فيه أمر، كأن المولى يقول لك: هذا الفعل فيه مصلحة فقط، الأمر الإرشادي هو أمر أو ليس بأمر؟ ليس بأمر، في الحقيقة كشف عن مصلحة المأمور به، الأمر المولوي الذي هو أمر، لأنك إذا ما امتثلته ماذا يقول لك؟ يا لله جهنم، وذاك قال لك: اذهب للطبيب وما ذهبت للطبيب، ثم مات الإنسان، ما ذهب للطبيب، يقول له ادخل جهنم؟ ما يقول له، يقول له سلام،يقول له تفضل ادخل الجنة....

.....

نعم هذه نكتة جميلة، ما الفرق بين الأمر المولوي المستحب والأمر الإرشادي؟ الأمر المولوي المستحب يترتب عليه ثواب، قلنا الإرشادي لا يترتب عليه ثواب، يكون نلتفت إلى هذه الدقائق.

من خلال ما أورده الماتن يقول، تبين لنا:

واحد: أن الأمر إضافة للمأمور به.

اثنان: أن الأمر بسيط غير مركب.

ثلاثة: أنه من قال إن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، أو جزء منه، النهي عن الضد جزء من الأمر، كلامهما غير صحيح.

أربعة: لدينا شاهد لإيضاح الدعوى.

هذا كل ما يريد الماتن أن يبينه....

كما يقول الماتن: من خلال ما بيناه لا مجال للدعوى القائلة بوجود ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن تركه، هذه الملازمة قلنا من أين تأتي؟ تقدم عندنا، التلازم من أين جاء؟ جاء من كون النهي عن الترك يصير مقدمة لفعل الأمر، يعني أنا كيف يتاح لي أن أمتثل الإزالة؟ إذا تركت الصلاة، فبما أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، صارت هذه المقدمية ماذا؟ يعني ترك الصلاة صار لازماً لفعل الإزالة، الذي قلنا على أساس هذا التلازم جعلنا بحث الضد في الملازمات العقلية، يقول: إذا أبطلنا الدعويين الأوليين، يعني الأولى والثانية، من أن الأمر بالشيء ليس بمركب من جزئين، ومن أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، سوف أيضاً تتضح لنا الدعوى الثالثة التي قالت بوجود ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده من ناحية أن ترك الضد ملازم لفعل ضده الآخر، وباعتبار هذا التلازم صح القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يقول: هذه الملازمة كيف نبطلها؟ كما ظهر من خلال ما تقدم، يعني إذا نحن أبطلنا الجزئية وأبطلنا العينية، بعد هذا التلازم الخارجي أو العيني، يصير مثل، لأن الملازمة ماذا نريد بها؟ إما أن يكون تلازماً حقيقياً، مثل الحرارة بالنسبة للنار، أو يصير تلازماً خارجياً، يعني مفوماً عرفاً، مثل إذا أطلقنا أحد الشيئين تبادر إلى ذهننا الآخر، باعتبار هذه العلاقة التلازمية العرفية بين الشيئين، يقول: نحن أما أن يكون لازماً لا ينفك كالنار بالنسبة للحرارة، والزوجية بالنسبة للأربعة، فهذا واضح البطلان، لأنه مجرد أن نفينا العينية والجزئية سوف ينتفي اللازم بهذا المعنى، عبروا عنه باللزوم الذاتي، وأما ادعاء اللازم العرفي، يعني أنه هل هذا فيه تلازم عرفاً بينه؟ فقلنا: نعم قد يدعى أنه يفهم في بعض العرف، لكن هذه الدعوى ما توصلنا إلى حد القول بالتركب أو العينية....
.....

قلنا: التلازم بلحاظ المقدمية، التلازم دائماً، العلاقة التلازمية بلحاظ المقدمية، باعتبار أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، فيصبح بينهما تلازم، ونحن الآن نريد ننفي هذا التلازم، نقول: لا، ليس مقدمة، ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل ضده، نريد ننفي هذه العلاقة التلازمية....

كما ظهر مما ذكرنا أنه لا مجال لدعوى ملازمة الأمر بالشيء للنهي عن تركه، لماذا؟ لأن الغرض من النهي لما كان هو الداعوية لعدم الترك فالداعوية المذكورة حاصلة بنفس الأمر، فماذا يصير النهي؟ له محل من الأعراب أو ليس له محل؟ ما له محل، لأنه انظروا إذا قلنا، لما أقول لك: إيت بالصلاة، معنى هذا أمر يوجب الصلاة، يعني انتبه هذه الصلاة يصير الأمر داعياً إليها، ملزماً بها، فالنهي ماذا يعطينا؟ يعني ماذا يحقق لنا؟ يريد يعطينا نفس ما أعطانا إياه الأمر؟ إذا كان سيعطينا نفس ما أعطانا إياه الأمر، تحصيل حاصل، لا محل له من الأعراب، لذلك الماتن يؤكد على هذه النقطة، يقول: القول بوجود التلازم بين الضدين يوصلنا إلى أن يكون النهي لا معنى له أصلاً، يعني إلى لغوية النهي، لأنه ما يتحصل به من أثر قد حصل بالأمر، فماذا يصير له محل من الإعراب؟ ليس له محل من الأعراب....

كما ظهر مما ذكرنا أنه لامجال لدعوى التلازم بين الأمر بالشيء والنهي عن تركه، لأن الغرض من النهي، الغرض ما هو؟ الثمرة من النهي ماهي؟ لما كان هو الداعوية لعدم الترك، الداعوية لعدم تركه، يقول لك: يعني معنى لا تترك الصلاة، يعني إيت بالصلاة، طيب إيت بالصلاة من أين جاءنا؟ من الأمر، فبعد ماذا يصير هذا لاتترك الصلاة؟ ماذا يفيدنا بعد أن عرفنا أننا ماذا؟ إيت بالصلاة، إيت بالصلاة جاء من الأمر هذا المعنى، فبعد ما يأتينا الأمر ويعطينا نفس إيت بالصلاة الذي حصلناه من الأمر، لأنه يحصل لنا ما حصلنا عليه من الأمر....

ولذلك يقول: فالداعوية المذكورة حاصلة بنفس الأمر كما سبق، فيكون النهي مع حصول الثمرة الجائية من الأمر خالياً عن الأثر ولاغياً لعدم دخله في ترتب الغرض المطلوب، بل الغرض وهو الإتيان بالصلاة أت من الأمر، ومن هنا لا مجال لدعوى اقتضاء الأمر بالأمر للنهي عن ضده العام، الذي هو الترك، بالوجوه الثلاثة التي أوردناها.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
